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 .10:05امتتُح  الجلسة الساهة   
 

مبدأ الولاية القضااااااااالية العالمية   نطاق من جدول الأعمال:   86البند  
 ( A/76/203)   )تاب (   وتطبيقه 

)إلماايا(  قال إن الولاية القضــائية العالمية إداة    السادد للوساما   - 1
معالة ومتناســبة مي الســعي إل  محاســبة مرتكبي إجطر الجرائم التي تعني 
المجتم  الدولي. ورغم إن إلماايا تفضــــــــــــل محاكمة مرتكبي إجطر الجرائم  
بموجـب القـااون الـدولي إمـام محـاكم دوليـة، لا ســــــــــــــيمـا المح مـة الجنـائيـة  

اســــــــــــــتوميـ  المعـافير التكميليـة المعمول ب ـا، مـ ا ـا إدة دورهـا    الـدوليـة، إ ا 
ــاولة هت هذي الجرائم، ري  إن المحاكم الألمااية تنظر   مي  ــمان المســــ ضــــ

راليا مي قضــايا تتعلق بالتعذفب الذي فرتكبه النظام الســوري مي الســجون  
 .السورية والجرائم التي فرتكب ا إهضاو تنظيم داهش 

دهيت العاميت الألمااييت يســــتطيعون منذ  وإضــــائ قائ  إن الم - 2
ممارسـة الولاية القضـائية العالمية، بموجب القااون الألمااي،   2002هام  

فيما فتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية  
وجرائم الحر  المرتكبة جارج إلماايا، بغض النظر هت جنســية الضــحية  

صــــــــــــــلــة إجرأ بــ لمــاايــا. غير إاــه لا فوجــد إو مرتكــب الجريمــة، إو إي  
بشــــــ ن المســــــيولية الجنائية للشــــــرعاة إو الشــــــلصــــــياة الاهتبارية   اص

ــااــة مي الاهتبــار.   الأجرأ، وإاــه قــد فلخم إجــذ ارتمــال ااطبــاق الحصـــــــــــــ
ــاايــــة، يجــــب  إلمــ إمــــام مح مــــة  المت م  وه وة هل   لــــك، لكي يحــــاكم 

لمااي لا يســـــمر ب جراو  إلماايا؛ مالنظام القااواي الأ ي ون موجودا مي إن
ــرتة متر تحتيقاة  محاكماة غيابية. ولكت يجوز للمدهيت العاميت وللشــ
تم يدية مت إجل الحفاظ هل  الأدلة وتســــري  الشــــرو  باتلا  الإجراواة  

 المناسبة بمجرد دجول المت م إل  إلماايا.

وإاشـت  ورداة جاصـة للشـرتة والم رقة للتحقيق مي الجرائم  - 3
عثيرا ما يفتر المدهي العام الاتحادي تحتيقاة مي جرائم دولية الدولية. و 

بنــاو هل  معلومــاة وردتــه مت هيتــة ال جرة الألمــاايــة. عمــا إاــه يجري 
تحتيقـاة يي ليـة، ويجم  ويحفا الأدلـة هل  الجرائم الواســــــــــــــعـة النطـاق  
لاســـــــتلدام ا مي إجراواة مســـــــتقبلية. ويجري تحقيق مت هذا القبيل منذ 

صـــــــــل بجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية وجرائم رر  ارتكب ا إمراد فت  2011هام  
 النظام السوري، بما مي  لك استلدام م المخهوم لأسلحة عيميائية. مت

، ر مـ  مح مـة إلمـاايـة هل   2021شــــــــــــــبـا /مبرافر   24ومي   - 4
إرد إمراد إج خة الملابراة الســــــورية بالســــــجت لمدة إرب  ســــــنواة وســــــتة 

جرائم ضــد الإاســااية. ومت المتوق   إشــ ر بت مة التحريض هل  ارتكا   
ــي المخهوم   ــدور الح م هل  الجااي الرئيســـــــــــ ــ ر المقبلة صـــــــــــ مي الأشـــــــــــ

القضية المت م بالإشرائ هل  تعذفب إكثر مت إربعة آلائ شلص.   مي
ــوري   ــية إجرأ يجري النظر مي ا مي إلماايا، ات م تبيب ســـــــــــ ومي قضـــــــــــ

تل مي الســـجون  بارتكا  جرائم ضـــد الإاســـااية، بما مي  لك التعذفب والق
ــلا  هادوا إل   ــ ن إشـــــــ ــورية. وثمة محاكماة و داااة إجرأ بشـــــــ الســـــــ
إلمــاايــا وعــااوا هل  ارتبــا  بتنظيم داهش وجب ــة النصــــــــــــــرة ومنظمــاة 
إرهابية إجرأ مي ســــــــورية والعراق. وبالإضــــــــامة إل  عون هذي الرابطاة 
منظماة إرهابية، م ا ا تعمل عجماهاة مسـلحة منظمة مت غير الدول، 

عني إا ـا مســــــــــــــتوفيـة لمواصــــــــــــــفـاة إترائ مي اخاهـاة مســــــــــــــلحـة ممـا ي
ــااي. وبنـاو هل   لـك، تجوزُ   غير دوليـة بموجـب القـااون الـدولي الإاســــــــــــ

م رقة المقاتليت الإرهابييت الأجااب قضـــائيا ومحاســـبت م بشـــ ل تراكمي 
ــااية والإبادة الجماعية  هت ــد الإاســــــــ جرائم الحر  والجرائم المرتكبة ضــــــــ

 ائم المتصلة بالإرها .بالإضامة إل  الجر 

وتبقــ  الســــــــــــــلطــاة الألمــاايــة الملتصــــــــــــــــة مف وم الم رقــة   - 5
القضـائية التراكمية لضـمان المسـاولة الكاملة. وهل  سـبيل المثال، تجري 
رـاليـا محـاكمـة مواتنـة إلمـاايـة بســــــــــــــبـب تورت ـا المخهوم مي جرائم رر  
ــابـة،  هنـدمـا عـااـ  هضــــــــــــــوة مي تنظيم داهش، إ  قتلـ  متـاة فخيـديـة شــــــــــــ

تســــــــــــــليم مواتت إجنبي إل  إلمـاايـا لمواج ـة ت م ارتكـا  جرائم إبـادة   وتم
جماعية ضــــد الطائفة اليخيدية مي العراق. والم رقة القضــــائية التراكمية  
المقــــاتليت الإرهــــابييت  بــــ معــــال إزواج  مفيــــدة بوجــــه جــــا  فيمــــا فتعلق 
 الأجااب. وغالبا ما عان فثب  إاه مت الصعب جم  إدلة عافية لمقاضاة
هيلاو النسـاو بت مة الااتماو إل  منظمة إرهابية، ولكت المحاكم الألمااية  
ــ ل جريمة رر   ــقة مر من ا ضــــحايا داهش قد يشــ وجدة إن ارت ل شــ

ــلل  ــتي و هل  ممتلكاة. عما وجدة المحاكم إن إُملا ســ م   تتمثل مي الاســ
تفل ا إل  معســــــ ر تدريب هســــــ ري تاب  لداهش مذابة بارتكا  جريمة 

تت ــال. رر   لأتفــــ الطوهي  ــاق  الالتحــــ إو  الإلخامي  التجنيــــــد  مي  مثــــــل 
اظرة المحاكم الألمااية مي العدفد مت هذي القضــــــــايا مي الســــــــنواة  وقد

 القليلة الماضية، مما إسفر هت إصدار إر ام م مة.

وقــال مي جتــام بيــااــه إن المــدهيت العــاميت الألمــااييت يجرون   - 6
ــالة واضـــحة  لا فوجد راليا إكثر مت مائة تحقيق مي جرائم دو  لية. والرسـ

 م   آمت مي إلماايا لمرتكبي الجرائم الدولية.

ــائيـة العـالميـة    الساااااااااداد تو   - 7 )ميـاامـار(  قـال إن الولايـة القضــــــــــــ
ــيلة لإا او الإم ة مت العقا  لمرتكبي اات اكاة جطيرة  هي إاج  وســـــــــ

ــااي وغيرهـــا مت الجرائم  اة الطـــاب  الـــدولي،  للقـــااون الـــدولي الإاســــــــــــــ
ــبا /  مثل ــااية والإبادة الجماعية. ومي شــــــ ــد الإاســــــ   الجرائم المرتكبة ضــــــ

ــة وقو  2021مبرافر   ــااواي بحجـ ــااق   غير قـ ــار بـ ــاامـ ــام جيش ميـ ، قـ
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وهندما جرج الناس إل  الشـــــــــوار  ل رتجاج، ومارســـــــــوا  تخوير ااتلابي. 
رقوق م مي رريــــة التعبير والتجم ، رد الجيش ردا غير متنــــاســـــــــــــــــب،  

إتلق  جيرة ريــة هل  المتظــاهريت. ومنــذ  لــك الحيت، قتلــ  إهــداد  إ 
 كبيرة مت المداييت واهتقل  ور م هلي ا دون محاكماة هادلة.

ــمينه همل آلية التحقيق    وإثن  ومد بلدي هل  الأميت العام - 8 لتضــــ
(. وعان الرإي الأولي، المســتند A/76/203المســتقلة لمياامار مي تقريري )

إل  تحليــل للمعلومــاة التي جمعت ــا اهليــة، هو إن الجيش ارتكــب منــذ 
ئم اســـــــــــتي ئه هل  الســـــــــــلطة جرائم ضـــــــــــد الإاســـــــــــااية، بما مي  لك جرا

الاضـط اد والسـجت والعنا الجنسـي والاجتفاو القسـري والتعذفب. ولذلك 
إوده  الح ومة تصــــــــريحا لدأ إميت ســــــــجل المح مة الجنائية الدولية، 

بـاجتصـــــــــــــــا  المح مـة فيمـا فتعلق بـالجرائم الـدوليـة المرتكبـة    قبلـ  فيـه
، لعجخ النظـام القـااواي لميـاامـار ومحـاكم ـا  2002ميـاامـار منـذ هـام   مي

 إقامة العدل ضد القواة المسلحة لمياامار.هل  

وارت أ إن هدم ارترام القواة المسلحة لمياامار للقااون الدولي   - 9
هقود.   منـــــذ  بـــــه  تتمت   الـــــذي  العقـــــا   مت  إم ت ـــــا  إل   جـــــذوري  تعود 

  تســــــــــتطي  ر ومة مياامار بمفردها إن تضــــــــــ  ردا ل ذا الإم ة مت  ولا
النكراو. ولذلك م ا ا ســـتواصـــل  العقا  وإن تحاســـب مرتكبي هذي الجرائم

العمـــل هت عثـــب م  المجتم  الـــدولي، بمـــا مي  لـــك رابطـــة إمم جنو  
شــــــــرق آســــــــيا، والأمم المتحدة، والمح مة الجنائية الدولية، وبلدان إجرأ 
لمحاســـبة الجناة، وتحقيق العدالة للضـــحايا، وتعخيخ ارترام القواهد اهمرة 

ــل ــتكون لمواصـــــــــــ ة تعخيخ همل الفريق العامل للقااون الدولي العام. وســـــــــــ
 المعني بالبند الحالي مت جدول الأهمال إهمية جاصة مي هذا الصدد.

)رواادا(  قال مت الجدفر بالذعر إن تطبيق    الساااااادد لاردنامو ا - 10
ــائيـة العـالميـة إُدرلج مي جـدول إهمـال اللجنـة مي وقـ    مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ

ا المبدإ و ســاوة اســتعماله.  وَقَع  فيه بعض البلدان ضــحيةلا لاســتغ ل هذ
ضــــــ  مصــــــدانية اظام  وإشــــــار إل  إن رالاة الاســــــتغ ل هذي، التي قول
العــدالــة الجنــائيــة الــدولي، لا تخال قــائمــة. وتييــد روااــدا تــ فيــدا تــامــا دور  
الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة مي م ـامحـة إم ة مرتكبي الإبـادة الجمـاعيـة  

اســـــــــااية مت العقا  ومعاقبت م  وجرائم الحر  والجرائم المرتكبة ضـــــــــد الإ
وتحقيق العـــدالـــة للضــــــــــــــحـــايـــا. وتعر  روااـــدا هت إســــــــــــــف ـــا لأن هـــددا 

ــارعوا مي الإبـادة الجمـاعيـة مي روااـدا، بمت مي م  مت ال ـاربيت الـذفت شــــــــــــ
إمراد  وج ـ  إلي م المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة لروااـدا لوائر ات ـام، مـا زالوا 

ــ او. وقـــال إن ر ومتـــه فتمتعون بم   آمت مي بعض الـــدول الأهضــــــــــــــ
يستجب  إرسل  إكثر مت إلا لائحة ات ام إل  الدول الأهضاو، ولكت لم

 سوأ هدد قليل جدا من ا.

ــل إل  اتفاق   - 11 ــتغ ل هذا المبدإ، يجب التوصـــــ ــوو اســـــ ومنعا لســـــ
بشـــــ ن ضـــــماااة وشـــــرو  محددة لتنظيم الارتكام إل  الولاية القضـــــائية 

ــارَس م ــة، التي فنبغي إن تُمـ ــالميـ ــاد  العـ ــار الواجـــب لمبـ   إف و الاهتبـ
ــامــة الإم ة  القــااون الــدولي الأجرأ. ويجــب إقــامــة توازن بيت إا ــاو ثق

ــتغ ل المذعورة. وينبغي مي الحالاة التي  مت العقا  ومن  رالاة الاسـ
ــُ  اظام يســــــــمر للأترائ   ــياســــــــي وضــــــ ــتبَه مي ا بحدوي ت هب ســــــ يُشــــــ

ــاة مت إوام ــررة بالطعت فيما يصـــــدر هت القضـــ ر تقضـــــي بتوجيه  المتضـــ
الات ام إل  قادة البلدان الأجرأ إو إصدار مذعراة تونيف دولية بحق م.  
وينبغي إن ي ون مي وســـــــــــــ  الأمراد والدول التيام ب همال م عالمعتاد إل  
ريت اكتمــال همليــة المراجعــة هــذي. و لا مقــد فيدي  لــك إل  نيــام الــدول 

ــييق اللناق هل  ــيت بتضـــ ــيلســـ ــات ا المســـ البلدان الأصـــــغر   النامذة إو قضـــ
 رجما إو هل  قادة تلك البلدان.

التي  - 12 الأمريتيـــــة  البلـــــدان  إن روااـــــدا مت  قـــــائ   بيـــــااـــــه  واجتتم 
ــتلدم  القااون الوتني النمو جي ل تحاد الأمريقي المتعلق بالولاية   اســــــــ
ــتَرشـــــــد به لوضـــــــ    ــائية العالمية هل  الجرائم الدولية، عنمو ج يُســـــ القضـــــ

م ـا المحليـة وتتواوم م  قواايت البلـدان تشــــــــــــــريعـاة تتنـاســـــــــــــــب م   رو 
ــة  ــاز  المحتملـ ــه التنـ ــد مت إوجـ ــل إل  إدا  رـ ــذي يقلـ الأجرأ، الأمر الـ
ــدان الأجرأ المتعلقــة بــالولايــة  الشــــــــــــــبي ــة بتلــك النــاجمــة هت قواايت البل

 القضائية العالمية.

)الكاميرون(  قال إن هناك مســـــــيولية مشـــــــترعة   السااااادد نياندد - 13
كبي إجطر الجرائم. ومي الوق  افسـه، يجب صـون  لضـمان محاسـبة مرت

ــيادة بيت  ــاواة مي الســــــ ــية للع قاة الدولية، مثل المســــــ ــاســــــ المباد  الأســــــ
الدول، وهدم التدجل مي شـــــــيوا ا الداجلية، ورصـــــــااة مســـــــيولي الدول. 
وتشــــــــــــــعر الكـاميرون بـالقلق إزاو م م بعض البلـدان للولايـة القضـــــــــــــــائيـة  

 ــا تمخج بيت المبــدإ ورريــة الح م هل  العــالميــة وتطبيق ــا، ريــ  فبــدو إا
كـل جريمـة جطيرة ترتكـب مي اللـارج، بغض النظر هت م ـان ارتكـاب ـا 
  إو جنســــــياة مرتكب ا وضــــــحيت ا. و ن إســــــناد المســــــيولية الرئيســــــية هت 
 مقاضاة الجناة ومعاقبت م إل  دولة المح مة فتعارض م  سيادة الدولة.

ــائية ال - 14 عالمية ممارســــــــــة تحترم وينبغي ممارســــــــــة الولاية القضــــــــ
ــيادة القااون والمباد   ــق م  سـ الإجراواة المرعية، وتطبيق ا بطريقة تتسـ

ــاســــــــــــــيــة للعــدالــة الجنــائيــة، بمــا مي  لــك مبــدإ إن   لا جريمــة دون  الأســـــــــــــ
بنص، ولا اص إلا  وامتراض   هقوبـــــة  الواجبـــــة،  القـــــااوايـــــة  والإجراواة 

فنبغي الارتجـاج ب ـا إلال مي إجطر الجرائم والفظـائ ، وينبغي  البراوة. ولا
ــية. وومقا لمبدإ الولاية الارتياتية، فنبغي   إلا ــياســــــ ــتغل لأغراض ســــــ تُســــــ
ــالولايــة الوتنيــة إو الإقليميــة الفرصــــــــــــــــة الأول   إن تتــال لــدولــة تتمت  ب
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ومقاضـــــــــــــاة مرتكبي ا إ ا اقتضـــــــــــــ  الأمر. وينبغي  للتحقيق مي الجرائم،
ــائيـة العـالميـة إلا عـ ليـة م   إجير هنـدمـا تكون  إلا تنطبق الولايـة القضــــــــــــ

ــاة الجنــاة إو غير قــادرة هل   لــك.   غير راغبــة مي الــدولــة إمــا مقــاضـــــــــــــ
وينبغي، رت  مي تلـك الحـالـة، إن ي ون للـدولـة التي تقرر ااطبـاق ولافت ـا 

ة واضــــحة بوقائ  القضــــية إو بالأترائ المعنية، القضــــائية العالمية صــــل
الضــــــــــــــحــايــا موجودفت مي إراضــــــــــــــي ــا. وينبغي  كــ ن ي ون المت مون إو

تســــــتغل الولاية القضــــــائية العالمية عوســــــيلة تســــــو  إجراو المحاكماة   إلا
 الغيابية إو التدجل دون مبرر مي الشيون الداجلية للدول الأجرأ.

ية القضـــائية العالمية جارج هذي  وإضـــائ إن الارتكام إل  الولا - 15
الظروئ يقوض الع قـاة بيت الـدول، لا ســــــــــــــيمـا وإاـه لا فوجـد بعـد رإي 
ــبثا  ــار ب ن هذا المبدإ ملخم ، ولا فخال هدد مت الدول متشــــــ ــ  الااتشــــــ واســــــ
بالاهتراض هليه. وهند ممارســــــــــة الولاية القضــــــــــائية العالمية، لا فنبغي  

العمومييت هل  إشــــــد الجرائم تنطبق الحصــــــااة الو يمية للمســــــيوليت   إن
ــلطة رم  هذي  ــية المو ا هي التي تتمت  بســــ جطورة. بيد إن دولة جنســــ
الحصــااة مت إجل الســمال ب قامة العدل. وينبغي الحفاظ هل  الحصــااة 
ــية التي فتمت  ب ا المســــيول الأهل  مي الدولة، إثناو تولي هذا  الشــــلصــ

ب ل مت الشـيون  المسـيول منصـبه، عشـر  مسـبق ليتسـن  له الاضـط   
ــاتـة إو بنـاو   الـداجليـة والـدوليـة هل  احو منظم والتيـام بـ ي ج ود للوســــــــــــ
الســــــــــــــ م. و لا مـ ن الاضــــــــــــــطرابـاة التي قـد تحـدي لولا  لـك هل  إهل   
ــا وتيدي إل   ــتوياة الح ومة يم ت إن تللق إثرا معاكسـ ــتوأ مت مسـ مسـ
  إمدل المظالم للأشـــــلا  الذفت عان مت المفترض رمافت م، مما يع   

 .“العدلُ المحض ُ لم  محض”مبدإ 

ــلطة   - 16 ــتند ســــــ ــائية العالمية، يجب إن تســــــ ولتطبيق الولاية القضــــــ
الدولة مي إقامة ولافت ا القضــائية اســتنادا قويا إل  القااون الدولي، ولي   
ــة.  ــذي الولايـ ــاج ب ـ ــة التي تجيخ الارتجـ ــدولـ ــة للـ مقط إل  القواايت الوتنيـ

ولاية القضائية ما لم تبرهت الدولة التي يجوز لدولة إجرأ إن تدهي ال ولا
ارتُكب  مي ا الجريمة إا ا غير مســـتعدة للتحقيق مي الجريمة إو مقاضـــاة  
ــدة تقول  ــاهـ ــاك قـ ــك. ويم ت إن تكون هنـ ــادرة هل   لـ ــا وغير قـ مرتكبي ـ
ــائية العالمية إولا  بضـــــرورة إن تحصـــــل الدولة التي تطالب بالولاية القضـــ

بـ  مي ـا الجريمـة والـدولـة التي ل ـا صــــــــــــــلـة  هل  موامقـة الـدولـة التي ارتك
 بجنسية مرتكب الجريمة.

وقال مي جتام ع مه إن الكاميرون تلوض رربا ضد الإم ة  - 17
مت العقا  هل  جمي  المســتوياة، وهي ترئ مي هدة صــ وك إقليمية  
ودولية تطبق مبدإ الولاية القضـــائية العالمية. وللمحاكم الوتنية، بموجب 

ئي وقااون الإجراواة الجنائية مي الكاميرون، اجتصــــــــــا   القااون الجنا

ــية   ــايا المتعلقة بجرائم معينة، بغض النظر هت جنســــــــــ النظر مي القضــــــــــ
 الجااي إو الضحية إو الم ان الذي ارتكب  فيه الجريمة.

)ســري لااكا(  قال إن الولاية القضــائية العالمية    الساادد ردر   - 18
قا  ومن  الأمعال الإجرامية الفظيعة.  إداة م مة لم امحة الإم ة مت الع

ــك قااواي دولي يُعرلئ هذا المبدإ، ولكت ومقا للقااون   ولا فوجد راليا صــــــ
الــدولي العرمي، مــ اــه يُطبلقُ هل  جرائم مثــل جريمــة الإبــادة الجمــاعيــة  
وجرائم الحر  والعدوان والجرائم المرتكبة ضـد الإاسـااية والقرصـنة والرق  

اتفانية  قد إُدرج مبدإ الولاية القضائية العالمية ميوالاتجار بالأشلا . و 
ــنة اتفانياة  وعذلك مي ،الأمم المتحدة لقااون البحار فيما فتعلق بالقرصـــــ

ــة مي ميثـــاق الأمم المتحـــدة   جنيف. وينبغي التقيـــد بـــالمبـــاد  الم رســــــــــــــ
بحذاميرها، لا ســـــــــــــيما المســـــــــــــاواة مي الســـــــــــــيادة بيت الدول وهدم التدجل  

ــائيـة تنطوي هل  الشــــــــــــــيون الـداجليـ مي ة للـدول، مي إي إجراواة قضــــــــــــ
 ممارسة الولاية القضائية العالمية.

ويســــــــاور ســــــــري لااكا قلق بالخ إزاو إســــــــاوة اســــــــتلدام الولاية  - 19
القضــــــــــــــائية العالمية؛ ويجب هدم التذر  ب ذا المبدإ لتبرير إي اات اكاة 
للمباد  المنصـــــــــو  هلي ا مي الميثاق إو جدمة لأغراض ســـــــــياســـــــــية،  

 لك  مي جب تطبيقه بما فتفق م  المباد  الأجرأ للقااون الدولي، بماوي
ســـــــيادة الدول ووردة إراضـــــــي ا. وينبغي للدول إن تواصـــــــل الســـــــعي إل  
تحقيق التوازن الصـحير بيت ارترام المسـاواة مي السـيادة والم مة الصـ بة 
المتمثلـة مي تقـديم مرتكبي الجرائم إل  العـدالـة. ولوضــــــــــــــ  رـد ل م ة 

ــنيعة، فنبغي ل ا إن تدرج التخامات ا الدولية   مت العقا  هل  الجرائم الشــــــــ
ــا  مي ــب من ـ ــدة تطلـ ــديم إي مســـــــــــــــــاهـ ــاون لتقـ ــة وإن تتعـ ــا المحليـ قوااين ـ
 فتعلق بالم رقاة القضائية. فيما

ــائية العالمية إل  مكرة إن بعض   - 20 ــتند مبدإ الولاية القضـــــــــــ ويســـــــــــ
لا يحق للدول إن ترم  الجرائم ضـــــــــــــارة جدا بالمصـــــــــــــلحة الدولية بحي  

دهاوأ ضـــــــــــــد مرتكبي ا محســـــــــــــب، بل مت واجب ا إن تفعل  لك، بغض 
ــد منه  ــية مرتكبي ا. وعان القصـــــــ النظر هت م ان وقو  الجرائم إو جنســـــــ
إضــــــفاو الشــــــرعية هل  الفكرة المثيرة للجدل القائلة ب ن المحاكم الوتنية 

  إي شــلص  فنبغي إن تكون قادرة هل  الاســتما  إل  الت م الموج ة إل
ــائيـة ويُخهم إاـه ارتكـب جريمـة جطيرة بموجـب  يلضــــــــــــــ  لولافت ـا القضــــــــــــ

 القااون الدولي.

واظرا لعدم وجود وســـــــــائل عافية لضـــــــــمان مســـــــــاولة المت ميت   - 21
ــ يا لتحقيق  بارتكا  جرائم دولية، م ن الاســــــــــتعااة بالمحاكم الوتنية ســــــــ

اكم الوتنيــة العــدالــة الــدوليــة آليــة يجــب النظر مي ــا بعنــايــة. ويم ت للمحــ
تومر مجتمعة ولاية قضـائية بالغة الأهمية مي ت ثيرها، ويم ن ا، هل   إن
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ســـبيل المثال، الوصـــول إل  المســـيوليت الح ومييت الســـابقيت، بمت مي م 
رؤســـــــــــــاو الدول، الذفت عااوا تجنبوا لولا  لك المســـــــــــــاولة بالادهاو ب ا م 

  محاكمة  تصــرموا بصــفة رســمية. ولت ي ون هناك قااون تقادم بلصــو 
هيلاو المســــــيوليت الذفت فرتكبون جرائم، ويم ت للدول إن ترمض تســــــليم  

يعرل  تســــــــــــــليم م  ــان  عــ إ ا  المخهوميت  الإهــــدام،  الجنــــاة  ضــــــــــــــ م لعقوبــــة 
 هقوبة قاسية إو لاإاسااية إو م ينة. إي إو

واجتتم بيااه قائ  إن مناقشــــــــــــة الولاية القضــــــــــــائية العالمية لي   - 22
ــد من ا تقويض إهمية  ــدر القااواي    القصــــ ــعي مي المصــــ إجراو تحقيق وضــــ

الصــــــــحير للولاية القضــــــــائية المحلية، عما إا ا ليســــــــ  اداو إل  القضــــــــاة  
ــد هو عشــــــــا القيود   ــائية المقررة. و اما القصــــــ لتجاهل ردود الولاية القضــــــ
المفروضـة هل  الن   الوضـعي البح  للولاية القضـائية مت جااب القضـاة  

ــايا الولاية  ــيت مي قضـــــ ــائية العالمية. ومي ا اية المطائ،  والممارســـــ القضـــــ
ــيادة   ــائية العالمية مت منظور الســـــ ــير الولاية القضـــــ لي  مت المنطقي تفســـــ

المجـاملـة بيت الـدول. وبـدلا مت محـاولـة إقحـام المبـدإ مي منظور تقليـدي   إو 
فرعخ هل  الـــدولـــة، مـــ ن مت المنطقي إكثر إن انظر إليـــه هل  إاـــه جخو 

 .ئ بمنظور منام  للشيون الدولية تحول إوس  اطاقا واهترا  مت 

)زامبيا(  قال إن الدول تتصـــــــــــــدأ لمبدإ الولاية  السااااااااادد  در   - 23
ــل  إل  توامق مي اهراو   ــنة وتوصـ ــائية العالمية منذ اثنتي هشـــرة سـ القضـ
م  مرور الوق  بشــــ ن بعض هناصــــري الأســــاســــية. واتفق  هموما هل  

الجرائم تضـــر بالنظام إن هذا المبدإ راســـي مي القااون الدولي وإن بعض 
ــد ــالر الدولية إل  درجة إن الدول لا يحق ل ا إن ترم  دهاوأ ضـ  والمصـ
مرتكبي ا محسب، بل مت واجب ا إن تفعل  لك. وثمة اتفاق واس  النطاق  
هل  إن الدول التي ل ا صـلة وثيقة ب ذي الجرائم مت واجب ا تسـليم الجناة 

جريمة إو جنســــــــــــية إو محاكمت م، بصــــــــــــرئ النظر هت م ان ارتكا  ال
مرتكب ــا إو المجني هليــه. وبوجــه هــام، تُقر الــدول إيضـــــــــــــــا بــ ن الولايـة  
ــائيــة العــالميــة إداة تكميليــة ت ــدئ إل  من  الإم ة مت العقــا   القضـــــــــــــ

ــاربـة الاجتصــــــــــــــا  الإقليمي  مي الحـالاة التي تكون مي ـا الـدولـة صــــــــــــ
 ت ا.قادرة هل  ممارسة الولاية القضائية إو غير راغبة مي ممارس غير

بيـد إن القـااون الجنـائي الـدولي آجـذ مي التطور وينظر هلمـاو   - 24
القااون ميجرا مي مســـــائل جدفدة تتعلق بالولاية القضـــــائية العالمية، مثل 
ما إ ا عان المبدإ لا فنطبق إلا هل  رالاة النخا  المسلر إو ما إ ا عان  

ــياقاة  ــرية المرتكبة مي ســـــ إجرأ،  فنطبق إيضـــــــا هل  الجرائم الأكثر ســـــ
إ ا عـان فنبغي إن فنطبق هل  إولتـك الـذفت إجروا تجـار  بيولوجيـة  ومـا

هل  البشــــــر إو تســــــببوا همدا مي معاااة عبيرة إو إ أ جطير، لا ســــــيما  
هنــدمــا تكون هــذي الأهمــال جخوا مت هجوم واســــــــــــــ  النطــاق إو من جي 

ســ ان مداييت. ويلخم إن تحرز اللجنة تقدما ملموســا بشــ ن الجوااب  ضــد
اســــية للولاية القضــــائية العالمية، رت  تتم ت مت تكري  وق  ل ذي الأســــ

 الاهتماماة الجدفدة.

ولإا ـــاو الإم ة مت العقـــا  والحفـــاظ هل  الســــــــــــــ م والأمت   - 25
العالمييت وتحقيق التنمية المســــتدامة، يجب هل  جمي  الدول الأهضــــاو 

ت قواايت إن تراهي المعاهداة  اة الصــــلة مي قوااين ا الداجلية وإن تســــ
 اة صــــــــــــلة تدم  مباد  الولاية القضــــــــــــائية العالمية. وزامبيا، تمشــــــــــــيا 

التخام ا بارترام المباد  والتيم الم رســـــــــــة مي الاتفانياة والمعاهداة   م 
عـ  هلي ـا، مصــــــــــــــممـة هل  التعـاون م  اظـام العـدالـة الجنـائيـة  التي وقل 

 ةلـدوليـالـدوليـة والحفـاظ هل  ســــــــــــــ متـه، بمـا مي  لـك المح مـة الجنـائيـة ا
ــائيتيت.  ــة للمح متيت الجنـ ــال المتبتيـ ــة لتصــــــــــــــريف الأهمـ ــدوليـ ــة الـ واهليـ
وشـره  ر ومة زامبيا مي إصـ ل اظام العدالة الجنائية مي البلد ب دئ 
بناو، مي جملة إمور، إتار قااواي إكثر شـــــــــــــمولا فدم  هل  احو عائ  

 ة.المباد  القااواية الرئيسية، بما مي  لك الولاية القضائية العالمي

ــائيـــة العـــالميـــة مـــدرج   - 26 وهل  الرغم مت إن بنـــد الولايـــة القضــــــــــــــ
، م ن المجموهة الأمريتية هندما 2009جدول إهمال اللجنة منذ هام   مي

إثارة القلق المبرر مت إن اســــــتلدام المبدإ فبدو إن له دوامعا ســــــياســــــية  
يســـــــــــــت دئ بوضـــــــــــــول بلدااا إو مناتق محددة، لم يحرز تقدم فذعر.   إو
اللجنة بعد إل  توامق مي اهراو بشـــــــــــ ن ما إ ا عان يم ت   تتوصـــــــــــل ولم

محاكمة رؤســاو الدول الحالييت وغيرهم مت عبار المســيوليت إمام محاكم  
ــائيـة الإقليميـة للمحـاكم  إجنبيـة ووتنيـة، إو بشــــــــــــــ ن اطـاق الولايـة القضــــــــــــ
الجنائية الدولية، إو بشـ ن عيمية من  إسـاوة تطبيق مبدإ الولاية القضـائية 

يــة وغيري مت المبــاد  الممــاثلــة للقــااون الــدولي العرمي. ولكت رغم العــالم
هــدم إرراز تقــدم، فنبغي إن يظــل البنــد مــدرجــا مي جــدول إهمــال اللجنــة  

 وينبغي للجنة إن تقاوم إغراو إرالته إل  إي هيتة دولية إجرأ.

)المملكــة المتحــدة(  قــال إن ومــد بلــدي يف م    السااااااااادااد  ولي  - 27
ــائية العالمية تعني الاجتصـــــــــا  الوتني المحدد هل  الولاية   إن القضـــــــ

ــه،  فيـــ ارتكبـــــ   الـــــذي  المخهوم  ــان  الم ـــ النظر هت  بغض  ــا  مـــ ــة  جريمـــ
ــية المجني هليه، إو إي صــــــ ة  إو ــية مرتكب ا المخهوم، إو جنســــ جنســــ

إجرأ بيت الجريمــة والــدولــة التي تقوم بــالم رقــة القضـــــــــــــــائيــة. وينبغي 
عالمية واجتصـــــــــا  اهلياة القضـــــــــائية  التمييخ بيت الولاية القضـــــــــائية ال

والفتـاة الأجرأ مت الولايـة جـارج الحـدود الإقليميـة. ومت اـاريـة    الـدوليـة،
التسليم ”إجرأ، هناك تداج ة عبيرة بيت الولاية القضائية العالمية واظم 
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ــة  وثمة قيود هملية تقيد هملية تحقيق العد - 28 الة مت ج ل ممارسـ
الولاية القضــــــــــائية العالمية. وإضــــــــــائ قائ  إن إســــــــــبتية الن   الإقليمي 

ــائية تع   رتيقة إن ســـلطاة الدولة التي ارتكب   مي مجال الولاية القضـ
الجرم مي إقليم ا تكون هموما مي إمضـــــــل وضـــــــ  للمقاضـــــــاة هل   لك 

ــار ا ــ ود  الجرم، ري  ي ون مت الأســـــــ ل هلي ا تومير الأدلة و رضـــــ لشـــــ
ــوأ هدد قليل  ــائية ااجحة. ومت ثمَّ لا فوجد ســــــــــ ال زميت لم رقة قضــــــــــ

الجرائم التي تســــــــــــــتطي  محــاكم المملكــة المتحــدة إن تمــارس هلي ــا   مت
 ولافت ا القضائية هندما لا فربط ا رابط واضر بالبلد.

  ومت الأمضــــــــــل للدول إن تعال  مســــــــــ لة ما إ ا عان فنبغي إن - 29
  ة العالمية هل  جرائم معينة بصـــــورة تعاواية، مت تنطبق الولاية القضـــــائي

ج ل المعاهداة، م  الترعيخ هل  عيمية التصـدي ل ذي الجرائم بفعالية. 
واجتتم بيااه قائ  إن المملكة المتحدة لا تخال تشـــك مي إن مت الأمضـــل  
إن تتول  لجنة القااون الدولي مي المســـــــــتقبل التصـــــــــدي للمســـــــــائل التي 

فتعلق بالولاية القضــائية العالمية. وم   لك، ســي ون    تواج  ا الدول فيما
 هناك جدوأ مت التوصل إل  توامق مي اهراو بش ن مسائل التعريف.

)المملكة العربية الســـــعودية(  قال  إاه اظرا   الساااددة أرو عل  - 30
ــاة الدول فيما فتعلق بتطبيق المبدإ، لذا مت الم م دراســـــــة  لتنو  ممارســـــ

التي تســن ا الدول الأهضــاو. ولا فنبغي الارتجاج ب ذا القواايت والتدابير  
المبــدإ إلال مي رــالاة معينــة، إي فيمــا فتعلق بــالجرائم اللطيرة وهنــدمــا  
تكون الدولة صـــــــــاربة الاجتصـــــــــا  الإقليمي غير راغبة مي ممارســـــــــة 
اجتصـــاصـــ ا إو غير قادرة هل  ممارســـته. ولا فنبغي إن فتجاوز تطبيقه 

ثاق الأمم المتحدة والقااون الدولي. عما لا فنبغي  المباد  الم رلسة مي مي
الارتجاجُ بالولاية القضــائية العالمية لتقويض مباد  ســيادة الدول، وهدم  
التدجل مي الشــيون الداجلية للدول والمســاواة بيت الدول. واجتتم  بياا ا 
قائلة إن إي لجوو إل  الولاية القضائية العالمية دون إف و الاهتبار ل ذي 

 لنقا  الأساسية سييدي إل  تسيي  هذا المبدإ.ا

)كوســــــــــــــتـاري ـا(  قـالـ  إن تخافـد   السااااااااادادة  دنلو و  رر ن  - 31
النخاهاة وإهمال العنا مي جمي  إاحاو العالم، وهو اتجاي تفاقم بســــــــبب 

ــد )كوميـــ عورواـــــا  ميروس  ــائحـــــة مرض  الجرائم 19-جـــ زاد مت جطر   ،)
دالــة الوتنيــة والــدوليــة هل  الفظيعــة. ولــذلــك مت الم م تعخيخ آليــاة العــ

السـواو. ولا فخال مبدإ العدالة العالمية، بوصـفه إداة إجرأ لضـمان المسـاولة  
ــدد  . ولتبدفد  وتجنب الإم ة مت العقا ، ي تســـي إهمية عبيرة مي هذا الصـ

ــة  ــاق تطبيق الولايـ ــه بعض الومود بشـــــــــــــــــ ن اطـ ــ  هنـ ــذي إهربـ القلق الـ
ــائية العالمية، مت المفيد إلا يغيب   هت البال إن عل دولة مســـــيولة  القضـــ

 العدالة. هت تحقيق العدالة للضحايا وضمان تقديم مرتكبي الجرائم إل 

، 1949آ /إغسط     12و عرة إن اتفانياة جنيف الميرجة   - 32
واتفانية مناهضة التعذفب وغيري مت ضرو  المعاملة إو العقوبة القاسية 

ي للمح مة الجنائية  إو ال إاســــــــــااية إو الم ينة، واظام روما الأســــــــــاســــــــــ
الدولية، تتضـمت التخاما بتسـليم إو محاكمة مرتكبي الجرائم المحددة مي ا.  
ــائيـة الوتنيـة، فنبغي تطبيق الولايـة  ــل الولايـة القضــــــــــــ ولكت هنـدمـا تفشــــــــــــ
القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة. وينبغي للــدول إن تــدرج هــذا المبــدإ مي قوااين ــا 

ية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة الوتنيـة مت إجل من  الإم ة مت العقـا . والولا
هي آلية الم   الأجير، وشــ ا ا شــ ن الولاية القضــائية للمح مة الجنائية  
ــائيـة الوتنيـة لا إن تحـل محل ـا.  الـدوليـة، فنبغي إن تكمـل الولايـة القضــــــــــــ
ــائيـة العـالميـة آليـة اســــــــــــــتثنـائيـة؛ بيـد إا ـا، اظرا  وارتـ ة إن الولايـة القضــــــــــــ

م المتصـلة بحقوق الإاسـان، سـبيلُ للطورة بعض الجرائم، لا سـيما الجرائ
 ااتصائ قضائي ي فل تقديم ال اربيت الدولييت إل  العدالة.

ــية تُحرز   - 33 ــريت الماضـــ ــنواة العشـــ ــتاري ا ج ل الســـ وعاا  عوســـ
تقـدمـا مي إدمـاج الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة مي قـااوا ـا الجنـائي. إولا،  

تاري ا إلغ  الحظر الصــــــــــــــرير المفروض هل  محاكمة مواتني عوســــــــــــــ
الأجـــااـــب هل  جرائم مرتكبـــة جـــارج إراضــــــــــــــي ـــا مي رـــالاة الإبـــادة   إو

ــاو والأتفـال. ثم قـامـ    الجمـاعيـة والقرصــــــــــــــنـة والاتجـار بـالرقيق والنســــــــــــ
ــي  اطاق مجموهة الجرائم التي يم ت محاكمة مرتكبي ا ومعاقبت م   بتوســـــــ
مي البلـد رت  لو عـااـ  ارتكبـ  مي إمـاكت إجرأ، لتشــــــــــــــمـل جرائم دوليـة  

رهـا  وتمويـل الإرهـا  والتعـذفـب والاتجـار بـالأســــــــــــــلحـة والـذجـائر  مثـل الإ
، إضـــــــــــــــامـ  عوســــــــــــــتـاري ـا غـالبيـة الجرائم 2019والمتفجراة. ومي هـام  

المتعلقــة بـالمــاليــة العــامـة، مثــل الرشـــــــــــــــاوأ الإداريـة وهبر الوتنيــة، إل  
 الجرائم اللاضعة للولاية القضائية العالمية.

ــ - 34 ــ ن  واجتتم  بياا ا قائلة إنل مت شــــــ  ن هدم اليقيت الحالي بشــــــ
ــائيـة العـالميـة إن فتبـدد هنـدمـا تنت ي لجنـة القـااون   تطبيق الولايـة القضــــــــــــ

، المدرج “الولاية القضائية الجنائية العالمية”الدولي مت دراست ا لموضو   
راليا مي براام  همل ا الطويل الأجل. ومت شــــــ ن التقرير الموضــــــوهي  

 هذا المبدإ مي قوااين ا.للجنة إن يساهد البلدان هل  إدماج  

)هــافتي(  قــال إاــه هل  الرغم مت إن الولايــة    الساااااااااداد  ااندياه - 35
ــيا مت مباد  القااون الدولي منذ  ــاســــــ ــائية العالمية تعتبر مبدإ إســــــ القضــــــ

، مـ اـه لا فوجـد رت  اهن توامق  1949إدراج ـا مي اتفـانيـاة جنيف لعـام  
مي اهراو بشـــــ ا ا مي إســـــرة الدول  ورغم إا ا يم ت إن تكون بمثابة إداة 

ــيلة  لم امحة الإم ة مت   ــا عوســـــ ــتلدم إيضـــــ العقا ، م ا ا يم ت إن تُســـــ
 لل يمنة هل  الدول إو للتدجل مي شيوا ا الداجلية.
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مثــــــل   - 36 الجرائم،  لأجطر  مبرر  إي  هنــــــاك  ي ون  إن  يم ت  ولا 
الإبادة الجماعية والجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية وجرائم الحر . ولمن  إم ة 

ن تمارس المحاكم  مرتكبي هذي الجرائم مت العقا ، لعله مت الضــروري إ
الأجنبيـة الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة إو جـارج الحـدود الإقليميـة، ولكت  
فنبغي إن ي ون  لــــك الم   الأجير مي رــــالــــة وجود إوجــــه قصــــــــــــــور  

النظــام القضــــــــــــــــائي للبلــد الــذي ارتكبــ  فيــه الجريمــة. وينبغي هــدم   مي
ــ  ــ ل مت إشـــــ ــائية العالمية لتبرير إي شـــــ ــتلدام مبدإ الولاية القضـــــ ال  اســـــ

الإمبريالية القضـائية، عما فنبغي هدم إسـاوة اسـتلدامه لأغراض سـياسـية 
 إو تطبيقه تطبيقا يقوض المبدإ الأساسي لسيادة الدولة.

وينبغي مواومة القواايت المحلية للدول م  الصـــــــــ وك القااواية  - 37
الولاية الدولية المتعلقة بالولاية القضـــــــــــائية العالمية. ولا فخال تطبيق مبدإ 

ــليم  ــائية العالمية غامضــــــا ومرب ا. ومي هافتي، يحظلر القااون تســــ القضــــ
ترريـــــل  يجوز  إاـــــه لا  الـــــدســــــــــــــتور هل   وينص  ــافتييت،  ال ـــ المواتنيت 

ــبـــب   إي ــادرة إرض الوتت لأي ســــــــــــ ــاري هل  مغـ ــافتي إو إجبـ مواتت هـ
الأســـــــبا . وهل  الصـــــــعيد الدولي، فنص ميثاق الأمم المتحدة هل   مت

مي السـيادة بيت الدول وهدم التدجل مي الشـيون الداجلية  مبدإي المسـاواة  
ــ ن تســـــليم المجرميت إل   للدول، بينما تدهو اتفانية البلدان الأمري ية بشـــ
ــايا الجرائم المرتكبة جارج إقليم الدولة  ــليم مي قضـــــــــــ رمض تلباة التســـــــــــ

 الأجنبية المقدمة للطلب.

إزاو اطاق  ومت الواضــــــــر إن دولا عثيرة لا تخال تشــــــــعر بالقلق   - 38
مبدإ الولاية القضــــــــائية العالمية وتطبيقه. وإهر  مي جتام بيااه هت إمل 
ومد بلدي مي إن تســــــاهد المناقشــــــة التي تجري مي اللجنة هل  التوصــــــل 

 إل  توامق مي اهراو وتوضير الجوااب الغامضة ل ذي المس لة.

)الســــــــنغال(  قال إن الولاية القضــــــــائية العالمية   الساااااادد ندو   - 39
واردة مت إكثر الأدواة معالية لمن  الجرائم اللطيرة التي تيثر هل   يه

المجتم  الدولي ع ل ومعانبة مرتكبي ا، ومق إر ام اظام روما الأساسي 
للمح مــة الجنــائيــة الــدوليــة، مت ريــ  إا ــا تســــــــــــــمر بــ جراو محــاكمــاة 
و صــــــــــدار إر ام مي القضــــــــــايا التي تنطوي هل  هذا النو  مت الجرائم. 

ــائيـة العـالميـة لا تخال ضــــــــــــــروريـة ولمـا عـ ااـ  ممـارســــــــــــــة الولايـة القضــــــــــــ
م ـــامحـــة إم ة مرتكبي الجرائم الفظيعـــة مت العقـــا ، لـــذا إدمجت ـــا  مي

  2007الســــــــــــــنغــال مي اظــام ــا القــااواي المحلي مت ج ل قــااون هــام  
المعدل لقااون الإجراواة الجنائية، الذي يمنر المحاكم الســــــــــنغالية ولاية 

ــايـ ــائيـة هل  القضــــــــــــ ا التي تنطوي هل  الإبـادة الجمـاعيـة والجرائم قضــــــــــــ
ــااية وجرائم الحر  والأهمال الإرهابية. عما ســــــن   المرتكبة ضــــــد الإاســــ

بشـــــــــ ن م امحة غســـــــــل الأموال وتمويل الإرها ،   2018هام   قااواا مي

ويمنر هذا القااون المحاكم السـنغالية ولاية قضـائية لمحاكمة إي شـلص  
جرائم مي إقليم دولـة ترئ مي معـاهـدة   معنوي مت م بـارتكـا  تبيعي إو

الاتحاد الاقتصـادي والنقدي لغر  إمريتيا إو معاهدة إاشـاو جماهة شـرق  
ــائيـة،  مي إمريتيـا، إو دولـة ثـالثـة، شــــــــــــــريطـة إن تكون هـذي الولايـة القضــــــــــــ

 الحالة الأجيرة، منصوصا هلي ا مي معاهدة دولية. مي

ة صـ وك قااواية بالإضـامة إل   لك، م ن السـنغال ترئ مي هد  - 40
ــائية العالمية   ــة الولاية القضــــ دولية تمنر الدول الأترائ صــــــ رية ممارســــ
هنـــدمـــا لا تمـــارس الـــدولـــة التي فوجـــد مي ـــا مرتكـــب الجريمـــة هـــذي الولايـــة  

م مرتكب الجريمة. وهي ترئ، هل  ســــــبيل المثال،  القضــــــائية إو لا تســــــلل 
و القســــــــــــــري،  الاتفـانيـة الـدوليـة لحمـايـة جمي  الأشــــــــــــــلـا  مت الاجتفـا  مي 

والاتفــانيــة الــدوليــة لقم  تمويــل الإرهــا ، واتفــانيــة الأمم المتحــدة لم ــامحــة  
 .الجريمة المنظمة هبر الوتنية، واتفانية الأمم المتحدة لم امحة الفساد 

ــائية العالمية دائما   - 41 ــتند تطبيق مبدإ الولاية القضـــــ ويجب إن يســـــ
ك ســـيادة الدول، وهدم  إل  مباد  القااون الدولي، بما مي  لك هدم اات ا

ــيادة بيت الدول.  ــاواة مي الســــ ــيون الداجلية للدول، والمســــ التدجل مي الشــــ
ــدة هل   ــداقيته يعتمدان بشـ ــائية العالمية ومصـ ــرعية مبدإ الولاية القضـ وشـ
ــي. واجتتم  ــاســ تطبيقه الذي فنبغي إن ي ون دائما ومق مبدإ التكامل الأســ

ية القضائية العالمية إلا هندما بيااه قائ   ومت ثمَّ لا تجوز ممارسة الولا
 لا تستطي  الدول التحقيق م  المت ميت بارتكا  جرائم جطيرة.

)المغر (  قال إن مبدإ الولاية القضـــــــــــائية    السااااااادد العسااااااار   - 42
ــتثناو مت القواهد التقليدية للقااون الجنائي الدولي،  ــ ل اســـــــــ العالمية يشـــــــــ

جــب إر ــام معــاهــدة ريــ  إاــه يم ت إي دولــة قبلــ   لــك المبــدإ بمو  مت
ــائية جنائية جارج إقليم ا فيما فتعلق بمرتكبي   مت ما ــة ولاية قضـــ ممارســـ
بغض   ضــــــــحايا إجطر إاوا  الجرائم التي تيثر هل  المجتم  الدولي، إو

النظر هت جنســــــــــية مرتكبي هذي الجرائم إو ضــــــــــحاياها إو الم ان الذي 
ــية ل ــاســـ م امحة الإم ة ارتكب  فيه الجرائم. ولذلك م ا ا لا تخال إداة إســـ

 مت العقا  وتعخيخ العدالة الدولية.

ــادقة، تبقا   - 43 وينبغي ممارســــة الولاية القضــــائية العالمية بنية صــ
ــياســــي   ــتق ل ا الســ ــيادة الدول واســ لمباد  القااون الدولي، بما مي  لك ســ
ــيون الداجلية للدول. وينبغي إلا يطبق مبدإ الولاية  وهدم التدجل مي الشــــ

لمية إلا مي الحالاة التي لا تملك مي ا دولة ما القدرة هل  القضائية العا
ممارســـــة رق ا الســـــيادي مي محاكمة مرتكبي جرائم معينة. ولذلك فنبغي  
إن يظـل هذا المبـدإ م م  لمبـدإ الولاية الوتنيـة ولا يجوز إن يحـل محلـه. 
ي ولا فنبغي الارتجاجُ به إلال فيما فتعلق ب جطر الجرائم مي القااون الدول

 ولا فنبغي إساوة استلدامه إبدا لأغراض سياسية.
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وارت أ إن الموضو  يستحق إن فدرس بمخيد مت التعمق، دون   - 44
المســــــاس بالتوازن الذي يجب إقامته بيت ضــــــرورة تحقيق العدالة وارترام 
الحقوق الســــــــــــــيـاديـة للـدول. وهل  الرغم مت إن النظـام القـااواي المغربي 

ــا إل  مباد  ا ــاســ ــتند إســ ــية، م اه يســ ــائية الإقليمية والشــــلصــ لولاية القضــ
يشـــمل إيضـــا هددا مت التدابير الشـــبي ة بمبدإ الولاية القضـــائية العالمية. 
وبمعخل هت الدســـــــتور، الذي فتضـــــــمت إر اما تجرم إجطر الجرائم التي 
تم  المجتم  الدولي، م ن القااون الجنائي المعدل فتضـــــــمت قائمة ب ذي 

ــااية  الجرائم، إي جريمة الإبا ــد الإاســـــــ دة الجماعية والجرائم المرتكبة ضـــــــ
 وجرائم الحر .

ــدد   - 45 هـــــ مـي  تـرئ   الـمـغـر   إن  إلـ   ــه  ــااـــــ بـيـــــ ــام  جـتـــــ مـي  واـوي 
الصـــــــــــ وك الدولية التي تتضـــــــــــمت هذا المبدإ، بما مي  لك اتفانياة  مت

وبروتوعولي ا الإضـــــــامييت، واتفانية مناهضـــــــة   1949جنيف الأرب  لعام 
المعاملة إو العقوبة القاســـــية إو ال إاســـــااية  التعذفب وغيري مت ضـــــرو  

اتفـــاقــا ثنـــائيـــا وجم     45الم ينـــة. ووق  المغر  إيضــــــــــــــــا إكثر مت   إو
اتفانياة إقليمية بشــ ن المســاهدة القااواية المتبادلة مي المســائل الجنائية  
وتســــــــــليم المجرميت. ومبدإ الولاية القضــــــــــائية العالمية آلية تكميلية هامة  

سـد ثغرة مي الولاية القضـائية هندما تكون دولة إقليمية  يم ت اسـتلدام ا ل
ــائيــــة إو غير راغبــــة  مــــا قــــادرة هل  ممــــارســـــــــــــــــة ولافت ــــا القضـــــــــــــــ غير 
ممارســـت ا. ومي هذي الظروئ، فنبغي لجمي  الدول، تبقا لالتخامات ا  مي

ــا الوتنيـــة، إن تتعـــاون م  المحـــاكم الوتنيـــة والـــدوليـــة  الـــدوليـــة وقوااين ـ
 مرتكبي الجرائم الدولية اللطيرة إل  العدالة.لمساهدت ا هل  تقديم 

)الأرجنتيت(  قـال إن مرتكبي إجطر الجرائم   الساااااااااداد ماارندرو - 46
التي تم  المجتم  الـدولي ع ـل يجـب إلا يفلتوا مت العقـا . ومت واجـب 
الدول إن تمارس ولافت ا القضــائية الجنائية لمحاســبة المســيوليت هت تلك 

الرئيســـــية هت التحقيق مي ا ومقاضـــــاة مرتكبي ا الجرائم. وتق  المســـــيولية 
هل  هاتق الدول التي ارتُكب  الجرائم مي إراضـي ا إو هل  هاتق الدول 
ــية مرتكب الجريمة  ــبب جنســــــــ الأجرأ التي فربط ا رابط ما بالجرائم بســــــــ

الضــــــــــــــحـايـا. غير إاـه مي الحـالاة التي تكون مي ـا الـدول غير قـادرة  إو
ة إو غير راغبة مي  لك، يم ت لدول إجرأ هل  ممارسة ولافت ا القضائي

فربط ا رابط مباشـر بالجريمة إن تملأ الفرا  بممارسـة الولاية القضـائية   لا
العــالميــة. وم   لــك، مــ ن هــذي الولايــة إداة اســــــــــــــتثنــائيــة تكميليــة يجــب 
اســــــــتلدام ا ومقا للمعاهداة وقواهد القااون الدولي  اة الصــــــــلة. وهل   

ة القضــــــائية العالمية ومبدإ التســــــليم إو المحاكمة  الرغم مت إن مبدإ الولاي
قــد فتــداج ن مي بعض الحــالاة، م مــا مف ومــان ملتلفــان وينبغي هــدم 

 الللط بين ما.

ــائية العالمية هنصـــــــــــر بالخ   - 47 وإضـــــــــــائ قائ  إن الولاية القضـــــــــ
الأهميــة مي اظــام العــدالــة الجنــائيــة الــدوليــة. لكت تطبيق ــا مت دون قيود 

از  بيت الدول هل  الولاية القضـــــــائية وقد يعرض الأمراد  فيدي إل  تن قد
ــائيـــة بـــدوام    لتجـــاوزاة إجرائيـــة محتملـــة إو فيدي إل  م رقـــاة قضــــــــــــــ
ــحة لتوجيه   ــ  قواهد واضــــــ ــي ون مت المفيد وضــــــ ــية. ولذلك، ســــــ ــياســــــ ســــــ
ــائية العالمية. وإهر  هت ترريب ومد  ــاة المتعلقة بالولاية القضــ الممارســ

ــه ل ــذتـ ــذي اتلـ ــالقرار الـ ــدي بـ ــ دراج الموضــــــــــــــو  بلـ ــدولي بـ ــااون الـ ــة القـ جنـ
الــــدولي  مي ــااون  القــ ــة  لجنــ الطويــــل الأجــــل، لأن اظر  ــا  ــام  همل ــ براــ
 الموضو  سوئ فلقي الضوو هل  ملتلا الجوااب ال امة للمس لة. مي

)زمبابوي(  إشـــار إل  إن المداولاة بشـــ ن هذا   الساادد نااان ا ا - 48
قال إاه فنبغي للدول البند مت جدول الأهمال قد توقف  بعض الشـيو، و 

ــاو إن تعمل بصــــــــــورة بنل  ــير تعريف مبدإ الولاية الأهضــــــــ اوة هل  توضــــــــ
القضـــــــائية العالمية واطاقه وتطبيقه والتوصـــــــل إل  اتفاق بشـــــــ ن الجرائم 
التي فنبغي إن تلضـــــــ  له. وينبغي ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية العالمية 

ــلة وبالتعا ــائية الوتنية  اة الصـــــ ــاة القضـــــ ــســـــ ون مع ا.  بموامقة الميســـــ
وينبغي إيضــــــــــــــا إن تمـارس بطريقـة رـذرة لتجنـب إثـارة التوتر بيت الـدول. 
وسوو التطبيق الواضر ل ذا المبدإ ضد المسيوليت الأمارقة فثير تساؤلاة 

 بش ن استلدامه الااتقائي مي اات اك لميثاق الأمم المتحدة.

 و  وينبغي ممارســة الولاية القضــائية العالمية بنية صــادقة م  إف  - 49
ــاواة   ــية للقااون الدولي، بما مي  لك المســ ــاســ الارترام الواجب للمباد  الأســ
ــتق ل ا   ــيادة بيت الدول، وهدم التدجل مي شــــــــيوا ا الداجلية، واســــــ مي الســــــ

مي القضـــايا   الســـياســـي. وهي آلية فلج  إلي ا عم   إجير، ولا تُســـتلدم إلا 
ــر  ئ إو غير راغبة  التي تكون مي ا المحاكم الوتنية غير قادرة هل  التصـــــ

فيـه. وينبغي إن ي ون اطـاق ـا وتطبيق ـا متســــــــــــــقيت م  الولايـة القضــــــــــــــائيـة  
الإقليمية للدول والحصــــــــــااة الممنورة لرؤســــــــــاو الدول والح وماة وغيرهم  

كبــار المســــــــــــــيوليت بموجـب القــااون الـدولي العرمي. والقــااون الجنــائي   مت 
دول، والمنظمـاة  الـدولي لا يعمـل مي هخلـة؛ بـل إاـه فتطلـب تعـاواـا بيت الـ

المعنية ب افا  القااون والميسـسـاة القضـائية. و ن مصـدانية وشـرعية الولاية  
اتصــــــــــــــائ والعـدالـة الفعـاليت  القضــــــــــــــائيـة العـالميـة تتوقفـان هل  تومير الا 

 .ج ل التطبيق الموضوهي لقواهد موردة  مت 

ــعيد   - 50 واوي إل  إن زمبابوي ترئ مي اتفانياة جنيف هل  الصـــ
ــائية   الدولي؛ وهل  ــد موقفُ ا مت الولاية القضــــ ــترشــــ ــعيد القاري، يســــ الصــــ

العالمية بالقااون الت سـيسـي ل تحاد الأمريقي، الذي يحق بموجبه ل تحاد 
إن فتدجل مي دولة هضـــــو فيما فتعلق بجرائم الحر ، والإبادة الجماعية  
ــا مي الميثاق  ــااية. وزمبابوي ترئ إيضــــــ ــد الإاســــــ والجرائم المرتكبة ضــــــ
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قوق الإاسان والشعو ، الذي يُعملُ المباد  الأساسية للولاية الأمريقي لح
 القضائية العالمية.

واجتتم بيااه قائ  إن زمبابوي لي  لدف ا هل  الصعيد الوتني   - 51
تشــــــــــــــري  فتعلق صــــــــــــــرارة بالولاية القضــــــــــــــائية العالمية ولكن ا لا تماا  

هلي ا هذا   تشــجي  التعاون القضــائي فيما فتعلق بالجرائم التي فنطبق مي
ــاهدة القااواية المتبادلة بموجب ملتلا معاهداة   المبدإ، مت ج ل المسـ

 تسليم المجرميت التي هي ترئ مي ا.

  )إادوايسيا(  قال إن غيا  الوضول والتوامق مي السدد تاو ا  - 52
اهراو بشـــ ن اطاق وتطبيق مبدإ الولاية القضـــائية العالمية البالخ الأهمية 

  تطبيق القـااون المحلي هل  الرهـايـا الأجـااـب تطبيقـا يم ت إن فيدي إل
ــية   ــاســـ ــ اه إن يقوض المباد  الأســـ ــيتا مت شـــ غير م ئم، بل تطبيقا مســـ
للقـااون الـدولي. ومت الأهميـة الحيويـة توضــــــــــــــير جمي  إوجـه الغموض  
المفاييمي لمبدإ الولاية القضـــــائية العالمية، وتحدفد الجرائم التي تلضـــــ   

 طبيقه. ولذلك فنبغي تناول الموضو  بحذر.له، واستكشائ شرو  ت

واظرا للطـاب  الاســــــــــــــتثنـائي للمبـدإ، يجـب إن يقتصــــــــــــــر اطـاق   - 53
تطبيقه هل  إشــن  الجرائم مقط. ومت الم م التمييخ بيت الولاية القضــائية 
عثير  مي  ي ون  الـــــذي  المحـــــاكمـــــة،  إو  بـــــالتســــــــــــــليم  والالتخام  العـــــالميـــــة 

إكبر، هل  احو مــا تنص هليــه الحــالاة محــدد النطــاق بشــــــــــــــ ــل   مت
الاتفاقاة المبرمة بيت الدول. وإضـــــــــــــائ إن الولاية القضـــــــــــــائية العالمية 
 فنبغي ممارســـــت ا ومقا ل جراواة القااواية الواجبة وعم   إجير مقط مي
الحالاة التي تكون مي ا الدولة التي لدف ا ولاية قضــائية غير قادرة هل  

بذلك. والتعاون بيت الدول مي المسائل   المقاضاة إو غير راغبة مي التيام
ــائية العالمية.  القااواية والجنائية إمر بالخ الأهمية لتطبيق الولاية القضــــــــــ

 ومت دون هذا التعاون، لا يم ت إجراو إي تحتيقاة إو محاكماة.

ــ  قااون   - 54 ــتطي ، بمقتضـــــــ ــيا تســـــــ واجتتم بيااه قائ  إن إادوايســـــــ
فت ا القضـــــــائية الجنائية هل  الجرائم العقوباة مي ا، إن تقرر ســـــــريان ولا

الشـــــــــنيعة، مثل القرصـــــــــنة واجتطائ المرعباة، بغض النظر هت م ان  
 وقوه ا وجنسية مرتكبي الجرائم إو الضحايا.

)الاتحاد الروســـي(  قال إن بلدي ملتخم   الساادد رروساااو  ا و  - 55
القـــــااون  بموجـــــب  الجرائم  العقـــــا  هل  إجطر  بم ـــــامحـــــة الإم ة مت 

، وإشـار إل  نيمة مبدإ الولاية القضـائية العالمية مي تقديم مرتكبي الدولي
( ي شـــــاُ  A/76/203هذي الجرائم إل  العدالة. ولكت تقرير الأميت العام )

ــائية   ــ ن الولاية القضـــــــ ــعة مت اهراو بشـــــــ مرة إجرأ إن هناك تائفة واســـــــ
التي تنطبق هلي ا، وإي صــــ وك قااواية تنص هلي ا،   العالمية، والجرائم

والطرق التي تمـارَس ب ـا. و ل  إن فتم التوصـــــــــــــــل إل  توامق مي اهراو  
بشــ ن شــرو  تطبيق المبدإ واطاقه، يجب هل  الدول إن تتوج  إقصــ  
درجــاة الحيطــة هنــد تطبيق المبــدإ. وهنــاك قضــــــــــــــــايــا عثيرة إدأ مي ــا 

ضــــــائية العالمية إل  تعقيد الع قاة بيت الاســــــتلدام التعســــــفي للولاية الق
الدول. ورإأ إن ممـارســــــــــــــة الولاية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة يجـب إن تتوامق  

التخاماة الدول بموجب القااون الدولي، لا ســــــيما الالتخاماة المتعلقة  م 
بحصـــااة مســـيولي الدول. ه وة هل   لك، هناك إدواة إجرأ لم امحة 

ضــــــائية العالمية. ومي هذا الصــــــدد، إشــــــار  الجريمة إل  جااب الولاية الق
إل  إهميــة تعخيخ اهليــاة القــائمــة هل  المعــاهــداة للتعــاون مي مجــال 
العـدالـة الجنـائيـة، مثـل تبـادل المســــــــــــــاهـدة القضــــــــــــــائيـة وتبـادل المعلومـاة  

 والتعاون بيت هيتاة التحقيق.

واجتتم بيااه قائ  إاه لم تطرإ تطوراة جدفدة مي مناقشــــــــة هذا   - 56
ــنة الماضـــــــــــــية. واظرا لاســـــــــــــتمرار البن د مت جدول الأهمال ج ل الســـــــــــ

ــدفـــــ    الحـــ رت   الواقعي  مت  لي   ــدول،  الـــ بيت  الرإي  مي  ــاة  الاجت مـــ
وضـــــــــ  قواهد ومعافير موردة لممارســـــــــة الولاية القضـــــــــائية العالمية  هت
 توق  إن تحرز اللجنة تقدما مي دراست ا للموضو . إو

(  قال  إن مبدإ الولاية )كولومبيا الساااااااااددة ساااااااااولانو  امدر ز - 57
، التي تســــــــــــــمر بتطبيق “كتلـة الـدســــــــــــــتوريـة”القضــــــــــــــائيـة العـالميـة تحميـه  

قـ  هلي ـا عولومبيـا وتعترئ بحقوق الإاســـــــــــــــان المعـاهـداة التي صـــــــــــــــدل 
ــف ا   ــائية العالمية مي البلد بوصــ ــمت بنودا تتعلق بمبدإ الولاية القضــ وتتضــ

ون الكولومبي مت الدســـــــــــــتور. والقاا 93معافير دســـــــــــــتورية، تبقا للمادة 
يع   صــــــــــــــرارـة مبـدإ الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة. ولكت المح مـة  لا

الدسـتورية والمح مة العليا، مي اجت ادات ما القضـائية، اهترمتا به بوصـفه 
التخاما تعاهديا، فرد مي ملتلا الصــــــــــ وك الدولية التي ااضــــــــــم  إلي ا 

 لكولومبية إنكولومبيا وتنص هل  ممارســة هذا المبدإ. وارت ة المحاكم ا
ــائية العالمية فتعلق بالالتخاماة بموجب القااون الدولي  مبدإ الولاية القضــــ
ــااي والقااون الجنائي الدولي التي  ــان والقااون الدولي الإاســ لحقوق الإاســ
تجيخ توني  هقوبة مباشـرة بالمسـيوليت هت إشـد اات اكاة رقوق الإاسـان 

الإاســـااي، اظرا، هل  وجه جطورة والاات اكاة الجســـيمة للقااون الدولي 
 الدقة، للطاب  الاستثنائي والمحتمل إن ي ون ضارا ل ذي الجرائم العالمية.

ــارة المحاكم الكولومبية إل  إاه بالنظر إل  الطريقة التي  - 58 وإشــــ
يعمل ب ا مبدإ الولاية القضـــــائية العالمية، م ن تطبيقه يم ت إن فتعارض 

ت هل  الجرم  اته، المنصو   م  مبدإ هدم جواز محاكمة شلص مرتي
مت الـدســــــــــــــتور الكولومبي. بيـد إن القـااون الجنـائي    29هليـه مي المـادة  

ــا  المحلي للقااون   ــااة مت الاجتصــــــ الكولومبي يعترئ بمباد  الحصــــــ
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ــتثناو مت رظر محاكمة شـــــلص مرتيت هل  الجرم  اته،  الجنائي والاســـ
 ن مبدإ هدم مي ردود ما هناك مت صـ وك دولية تجعله اسـبيا. ولذلك م

جواز محـاكمـة شــــــــــــــلص مرتيت هل  الجرم  اتـه لي  مبـدإ مطلقـا لأاـه  
ي ون محـدودا هنـد مقـاراتـه بـالحقوق إو المبـاد  الـدســــــــــــــتوريـة الأجرأ  قـد
كـااـ  اـابعـة مت القـااون الـدولي لحقوق الإاســـــــــــــــان. وومقـا للمح مـة   إ ا

لمية الدســــــــــــتورية والمح مة العليا، لا فنطبق مبدإ الولاية القضــــــــــــائية العا
البلـد إلا هنـدمـا ي ون م رســــــــــــــا صــــــــــــــرارـة مي معـاهـدة وهنـدمـا ي ون   مي

الشــــــــــلص الذي تجري محاكمته موجودا داجل الحدود الجغرافية للدولة، 
رت  و ن لم تكت الجريمة قد ارتكب  هناك. وقد عُرسـ  الولاية القضـائية  

مي العالمية صــرارة مي العدفد مت الاتفانياة الدولية الملخمة لكولومبيا و 
عــ   العــدفــد مت اتفــاقــاة التعــاون القضــــــــــــــــائي التي وقعت ــا الــدولــة. ووقل 

ــائية   ــا معاهداة ملتلفة تعترئ صــــــــــرارة بالولاية القضــــــــ كولومبيا إيضــــــــ
ــادة الجمــاعيــة  العــالميــة لمحــاكمــة ومعــانبــة مرتكبي جرائم مت قبيــل الإب

 والتعذفب والإرها  والاتجار غير المشرو  بالملدراة.

ياا ا إل  إاه اظرا إل  هدم وجود اتفاق يعتد واوه  مي جتام ب - 59
ــائيـة العـالميـة، مـ ن ومـد بلـدهـا   بـه هل  اطـاق وتطبيق مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
ــ لة وإاه فنبغي   ــة هذي المســــ ــل دراســــ يعتقد إن اللجنة فنبغي ل ا إن تواصــــ

 إهادة ت كيد قرار إاشاو مريق هامل معني ب ذي المس لة.

    إن ومـدهـا فود إن فيعـد مت)الجخائر(  قـالـ  السااااااااادادة  ي دا  - 60
جدفد التخامه القوي بم امحة الإم ة مت العقا  وتعخيخ رقوق الإاســـــان 
والديمقراتية وســيادة القااون والحوعمة الرشــيدة. وهل  الرغم مت إن مبدإ 
  الولاية القضــــــائية العالمية إداة لإا او إم ة مرتكبي الجرائم اللطيرة مت 

لية، م اه لا تخال هناك اجت ماة جوهرية العقا  بموجب المعاهداة الدو 
مي الرإي فيمـا فتعلق بـالجرائم التي يغطي ـا واطـاق ـا وتطبيق ـا، ممـا يعوق  
الج ود الرامية إل  التوصـــــل إل  م م وتعريف مشـــــترعيت للمبدإ. وينبغي 
المبــــدإ آليــــة تكميليــــة وإلا فُلجــــ  إلي ــــا إلا عم   إجير لا يم ت   اهتبــــارُ 

 المحاكم الوتنية هل  الجرائم المرتكبة مي إراضي ا.يحل محل ولاية  إن

وينبغي ممارســــــــــــــة الولاية القضــــــــــــــائية العالمية بنية صــــــــــــــادقة   - 61
إف و الارترام الواجب للمباد  الأســـــاســـــية للقااون الدولي، لا ســـــيما  م 

المساواة مي السيادة بيت الدول، والاستق ل السياسي للدول وهدم التدجل  
ة. وينبغي إن ي ون اطاق المبدإ وتطبيقه متســــــــــقيت  مي شــــــــــيوا ا الداجلي

ــاو الدول  م  ــااة الممنورة لرؤسـ ــائية الإقليمية للدول والحصـ الولاية القضـ
 والح وماة وغيرهم مت عبار المسيوليت بموجب القااون الدولي العرمي.

ورغم إن المجتم  الدولي فتحمل مسـيولية مشـترعة هت السـعي   - 62
إل  تحقيق العدالة وم امحة الجرائم البشـــــعة، م ن الاســـــتلدام الســـــياســـــي 

والااتقـائي لمبـدإ الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة لا يلـدم العـدالـة؛ بـل هل  
الع   مت  لـك، مـ اـه فيثر هل  مصـــــــــــــــدانيـة القـااون الـدولي وم ـامحـة  

عقــا ، ويقوض محــاولاة إقــامــة العــدل العــالمي. ويجــب الإم ة مت ال
تجنـب التطبيق الااتقـائي والتعســــــــــــــفي لمبـدإ الولاية القضــــــــــــــائيـة العـالميـة، 

 سيما دون اهتبار لمتطلباة العدالة الدولية والمساواة. لا

واجتتمـــ  بيـــاا ـــا قـــائلـــة إن ومـــد بلـــدهـــا يحيط هلمـــا بقرار لجنـــة  - 63
لاية القضـائية الجنائية العالمية مي براام   القااون الدولي إدراج موضـو  الو 

 همل ا الطويل الأجل، ويرأ إن اللجنة الســــــــادســــــــة فنبغي إن تســــــــتمر مي 
دراسة هذي المس لة مت ج ل الفريق العامل المنش  ل ذا الغرض وإن إرالة  
 .الموضو  إل  لجنة القااون الدولي ستكون سابقة لأواا ا مي هذي المررلة 

)المراقب هت الكرســـي الرســـولي(  قال   ة لاتشااا لي  الأسااا   - 64
ــائيـة العـالميـة مت إجـل محـاســــــــــــــبـة   إن إي محـاولـة لتطبيق الولايـة القضــــــــــــ
ــيمة للقااون الدولي يجب إن تكون   ــيوليت هت الاات اكاة الجســـــــــــ المســـــــــــ
ــيادة بيت الدول  ــاواة مي الســـــ ــقة م  مباد  الولاية الارتياتية والمســـــ متســـــ

ــيولي الدول ــااة الو يمية لمســـ ــ ة والحصـــ . وبما إن الدولة التي ل ا صـــ
وثيقة بمرتكب الجريمة إو بالضــــــــــــحايا هادة ما تكون ل ا مطالباة إقوأ 
ــ ود والضـــــــحايا  ــول إل  الشـــــ ــل للوصـــــ ــائية، ومر  إمضـــــ بالولاية القضـــــ
والأدلة، وتتحمل مســــيولية تجاي مواتني ا هت محاســــبة مرتكبي الجرائم، 

ــيولية إجراو المح ــايا لذا م اه تق  هل  هاتق ا مســــــــــ اكمة مي هذي القضــــــــــ
البح  هت إمضـــــل ج ة ”تم ن  مت التيام بذلك. ومت غير المقبول  إ ا

والتدجل مي الشـــــــــيون الداجلية للدول، بما مي  لك مت ج ل   “تقاضـــــــــي
ــااة مســــــيولي  محاكماة تعقد غيابيا. ومي ريت يجب الحفاظ هل  رصــــ
ــة   ــة هت الجرائم المرتكبـ ــالحصـــــــــــــــــااـ ــاج بـ ــه لا يم ت الارتجـ ــ اـ ــدول، مـ الـ

الإاســـــــــــــااية إو جرائم الحر  إو الإبادة الجماعية، التي لا يم ت   ضـــــــــــــد
 اهتبارها إبدا مت إهمال الدول.

وشــــناهةُ الجريمة هي التي تشــــ ل إســــاس مبدإ الولاية القضــــائية   - 65
ــة مي  ــل إلا تيدي الرغبـ ــدول إن تكفـ ــة. وم   لـــك، يجـــب هل  الـ ــالميـ  العـ

مي اخاهة المحاكم وثقة محاســبة المجرميت إل  ت شــي الممارســاة التي تح 
هـامـة النـاس مي اتـائ  المحـاكمـاة. ول ـذا الســــــــــــــبـب، يجـب مراهـاة القواهـد  
ــا للولاية   ــاســــ ــناهة الجريمة إســــ ــية للعدالة الجنائية هندما تكون شــــ ــاســــ الأســــ
القضــائية. ويجب ارترام قرينة البراوة، ومبدإ الشــرعية، والحق مي محاكمة  

 .م بارترام سيادة القااون ومق الأصول، مي جملة إمور، ومقا ل لتخا 

(، إل  جـااـب التقـارير  A/76/203ويع   تقرير الأميت العـام ) - 66
السابقة، وردة م مة فيما فتعلق ب جطر الجرائم المعترئ ب ا دوليا، وهي  

حر . الإبـادة الجمـاعيـة والجرائم المرتكبـة ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة وجرائم ال

https://undocs.org/ar/A/76/203
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وتشــتر  دول عثيرة وجود صــلة بيت البلد والمت م إو الفعل، وهو هنصــر 
يعتبري الكرســــــي الرســــــولي ضــــــروريا للمحاكماة العادلة والتطبيق العادل 
ــائية العالمية. بيد إن التقارير عشـــف  إيضـــا هت وجود  لمبدإ الولاية القضـ

للـدول اجت مـاة عبيرة فيمـا فتعلق بنطـاق المبـدإ؛ ول ـذا الســــــــــــــبـب فنبغي  
تتوج  الحـذر هنـد النظر مي إي توســــــــــــــي  لنطـاق المبـدإ فتجاوز تلك  إن

 الجرائم اللطيرة.

واجتتم بيااه قائ  إاه فنبغي تطبيق الولاية القضــــــــــائية العالمية   - 67
هل  إســاس اســتثنائي وينبغي إن تقتصــر هل  تلك الجرائم. إ  مت شــ ن  

رة هل  الارتجاج التوســــــــــــ  المفر  مي تطبيق ا إن يقوض لي  مقط القد
بالمبدإ بصــــــورة مشــــــروهة بل إيضــــــا التمييخ بيت الجرائم البالغة اللطورة 

 والأاشطة الإجرامية الأجرأ.

)المراقب هت اللجنة الدولية للصـــليب الأرمر(    الساادد  ا لاند - 68
قال إن الولاية القضــــــــــــــائية العالمية هي إردأ الأدواة الرئيســــــــــــــية لمن  

اون الإاســـــااي الدولي وقمع ا. وتنص اتفانياة الاات اكاة الجســـــيمة للقا
ــامي الأول الملحق ب ــا، هل  1949جنيف لعــام   ، والبروتوعول الإضـــــــــــــ

ــلا  الذفت  إن الدول الأترائ ملخمة التخاما قااوايا بالبح  هت الأشـــــــــــ
فُخهم إا م ارتكبوا، إو تلقوا إوامر بارتكا ، الأمعال المحددة مي ا بوصف ا  

ــيمة، وتقدي م م إل  المحاكمة مي محاكم ا هي، بصـــــــرئ اات اكاة جســـــ
ــيـــات م، إو تســــــــــــــليم م إل  دولـــة ترئ إجرأ  لتتول    النظر هت جنســــــــــــ

محاكمت م. وتفرض صــ وك دولية إجرأ، مثل اتفانية مناهضــة التعذفب  
وغيري مت ضرو  المعاملة إو العقوبة القاسية إو ال إاسااية إو الم ينة، 

ضــــــــــي ب ن تَمنر محاكم ا شــــــــــ   التخاما مماث  هل  الدول الأترائ يق
دة مي ا. و ضــامة  مت إشــ ال الولاية القضــائية العالمية هل  الجرائم المحدل

ــيي  ــة الدول والاهتقاد بالإلخام هل  ترســـ ــاهد عل مت ممارســـ إل   لك، ســـ
ــائية هالمية  ــاها إن تمارس ولاية قضــــــــ قاهدة هرفية يحق للدول بمقتضــــــــ

 لإاسااي.هل  الاات اكاة الجسيمة للقااون الدولي ا

وتعترئ الدول هل  احو متخافد بمبدإ الولاية القضـائية العالمية   - 69
كوســــــــــــــيلـة هـامـة لإا ـاو إم ة مَت فرتكبون اات ـاكـاة جســــــــــــــيمـة للقـااون  
الدولي الإاسااي وجرائم دولية إجرأ مت العقا . وتتجل  التيمة المعطاة  

صـــــــــــدفق ل ذا ال دئ مي القبول العالمي باتفانياة جنيف ومواصـــــــــــلة الت
هل  البروتوعول الإضــــــــــــــــامي الأول الملحق ب ــا وغيري مت المعــاهــداة  

 الصلة إو الااضمام إلي ما.  اة

ــة للتعامل رصــــــــــرا   - 70 وإاشــــــــــ ة دول عثيرة ورداة متلصــــــــــصــــــــ
ــوعية والإجرائية للجرائم الدولية، وثمة مبادرة  م  اللصــــــــــــائص الموضــــــــــ

ــاهدة   ــ ن المســـــــ ــياغة معاهدة متعددة الأترائ بشـــــــ قائمة ت دئ إل  صـــــــ

القااواية المتبادلة وتســــــــليم المجرميت مت إجل الم رقة القضــــــــائية هل  
 الصعيد المحلي لمرتكبي إجطر الجرائم الدولية.

ــ - 71 ــائ إن اللجنة الدولية للصــــــ ــل تقديم وإضــــــ ليب الأرمر تواصــــــ
دهم ا للدول مي تنفيذها للقااون الدولي الإاســـــــــااي، بما يشـــــــــمل الالتخام  
بقم  الاات اكاة الجســـــــــــــيمة للقااون الدولي الإاســـــــــــــااي مت ج ل إمور  

بين ا تطبيق الولاية القضـــــــــائية العالمية. وقَدلم  لللبراو الح ومييت،   مت
ــورة القااواية ــاس    بناو هل  تلب الدول، المشـ ــاهدة التقنية هل  إسـ والمسـ

ثنائي بشــ ن التنفيذ الوتني للقااون الدولي الإاســااي، وشــمل  المســاهدة  
مواضــــي  مت قبيل إدماج الاات اكاة الجســــيمة للقااون الإاســــااي الدولي 
والإجراواة   المحلي  ــائي  الجنـــ ــااون  القـــ مي  ــة  ــدوليـــ الـــ الجرائم  مت  وغيري 

 القضائية العالمية. الجنائية المحلية وتطبيق مبدإ الولاية

وواصــــــــــــــلــ  اللجنــة هرض جبرات ــا مي مجــال القــااون الــدولي  - 72
الإاســــــــــااي هل  الســــــــــلطاة القضــــــــــائية الوتنية، وهي لذلك تدرك رجم 
الج ود التي تبـذل ـا الـدول والتحـديـاة التي تواج  ـا هنـد محـاكمـة مرتكبي 
ر اات اكاة جســــيمة للقااون الدولي الإاســــااي. ومي هذا الصــــدد، ســــتنشــــ

ــام   ــة مي هـ ه   2022اللجنـ ــل ــدولي الإاســـــــــــــــــااي موجـ ــااون الـ دلي  هت القـ
 جصيصا إل  السلطاة القضائية.

واجتتم بيااه قائ  إن اللجنة واصـــــــــــل  إيضـــــــــــا التروي  لدليل ا  - 73
ــااي، الــذي زود واضــــــــــــــعي  هت التنفيــذ المحلي للقــااون الــدولي الإاســـــــــــــ

هملية لتنفيذ  الســياســاة والمشــرهيت وغيرهم مت إصــحا  المصــلحة ب داة 
ــيمة للقااون   ــااي، بما مي  لك قم  الاات اكاة الجسـ القااون الدولي الإاسـ

 الدولي الإاسااي وتطبيق الولاية القضائية العالمية.

)الجم ورية العربية الســــــورية(  تكلم ممارســــــا   الساااادد الطرنااااة - 74
لحق الرد، مقال إن ممثل إلماايا اســــتلدم، مي وق  ســــابق مت الجلســــة،  

ل شــارة إل  ر ومة الجم ورية العربية الســورية.   “النظام الســوري ” عبارة
النظـام ”ولكت ممثـل الجم وريـة العربيـة الســــــــــــــوريـة لت يســــــــــــــتلـدم عبـارة  

ل شارة إل  ر ومة إلماايا، و لك ارتراما للنظام الداجلي. م ما   “الألمااي
ظام إن ممثل إلماايا يفتقر إل  اللبرة إل  درجة لا تســـــــــمر له بمعرمة الن

ــتلدام عبارة  الداجلي، إو إن ر ومته لدف ا ااطبا  ب ا ا تســــــــــتطي  باســــــــ
إن تغير ر ومة الجم ورية العربية السـورية إو إن تنخ     “النظام السـوري ”

هي إردأ الدول الأهضــــاو الميســــســــة   اهن ا الشــــرعية، هلما ب ن ســــوري
 للأمم المتحدة. ويع   هذا الامتقار إل  الم نية شـــــــــــــعور الإربا  الذي
ــوري.   ــعب الســـــ ــل ا مي تحطيم الشـــــ ــاور الح ومة الألمااية اتيجة مشـــــ يســـــ
ر الرئيُ   وإضـــــــائ إن ومد الجم ورية العربية الســـــــورية ي كمُل مي إن فُذعل
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الأهضاو ب ن اللجنة تتعامل م  مسائل قااواية وإا ا ليس  م ااا مناسبا 
 لتوجيه الات اماة وتروي  الأكا فب.

ايا إهط  ااطباها ب ن إلماايا تضـ   وباجتصـار، م ن ممثل إلما - 75
م يارا لممارســـة الولاية القضـــائية العالمية، وإن البلدان الأجرأ ســـتحتاج 
إل  قدر عبير مت الوق  واللبرة ل رتقاو إل  مســـــــــــتواها. ولكنه لم فذعر 
ــيتيت مقط، إرداهما تتعلق بامرإة إلمااية قتل  متاة فخيدية،   ــوأ قضـــــــــــ ســـــــــــ

ابن ا إل  داهش لتجنيدي. ه وة هل   لك،  م والأجرأ تتعلق بامرإة ســلل 
م ن الحدف  هت إن مواتنا سـوريا واردا عان مسـيولا هت الإشـرائ هل  
تعذفب إكثر مت إربعة آلائ شـلص فدم  المرو إل  التسـاؤل هت الواق   

 البدفل الذي ت يش فيه الح ومة الألمااية.

ة  وإشــــــــــــــار ممثـل إلمـاايـا إل  الاســــــــــــــتلـدام المخهوم للأســــــــــــــلحـ - 76
الكيميائية. ولعل هبو همله الثقيل قادي إل  الللط بيت اللجنة الســادســة 
واللجنـة الأول . إ  فنبغي لـه إن فثير هـذي المســـــــــــــــ لـة مي  اك المحفـل، 
ــي ون ومد الجم ورية العربية الســــــــــورية جاهخا لدرض إكا فبه.  ري  ســــــــ
وهل  إي رـال، مـ ن ر ومـة الجم وريـة العربيـة الســــــــــــــوريـة دملرة عـامـل  

ــا ــلحة الكيميائية مي هام ترســ ــم  إل  منظمة    2013ات ا مت الأســ وااضــ
ــائل إل  الأميت العام  ــلحة الكيميائية. وقد بعث  بمتاة الرســـــ رظر الأســـــ
ورئي  مجل  الأمت تحـذرهمـا مي ـا مت إن جمـاهـاة إرهـابيـة مســــــــــــــلحـة 

رصــــــــــل  هل  مواد عيميائية وتعتخم اســــــــــتلدام ا مت إجل إلصــــــــــاق   قد
ســــــوري. ومي غضــــــون  لك، عما ورد مي مجلة الت مة بالجيش العربي ال

، وهو هضـــــو بارز مي جماهة اللو  جالد الصـــــالر، رظي  شـــــبيغل دفر
ــاو الإرهـابيـة، بترريـب رـار مي إلمـاايـا. لـذا مـ ن ومـد إلمـاايـا لي   البيضــــــــــــ

 وض  يسمر له بالتباهي بنظام ا القضائي. مي

ومي ا اية المطائ، م ن تســـيي  بند جدول الأهمال لا يضـــر   - 77
بالجم ورية العربية الســورية محســب، بل بجمي  إهضــاو اللجنة. والســيال  
ــدول الأهضــــــــــــــــاو هت تريق   ــا هو عيف احمي جمي  الـ المطرول هلينـ
ــار   ــيادت ا الوتنية. وهذا المسـ ــمان ارترام سـ تشـــجي  التعاون بين ا م  ضـ

 جدفر  بالمتابعة، رت  لو عان مسارا وريدا.
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